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نظریة الترخیص الضمني باللّجوء إلى القوّة الصادر عن مجلس 

  الأمن الدولي في ضوء الشرعیة الدولیة
 -نموذجًا 2003الغزو الأنغلوأمریكي للعراق عام  -

 زعادي محمد جلول

  "ب"أستاذ مساعد قسم 
  جامعة البویرة-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  
  :ةـدمـقـم

جد علاقة تأثیر مُتبادل بین مبادئ القانون الدولي ممّا لا شك فیه أنّه تو    
فالقانون الدولي، ولكونه ثمرة . ومُختلف التطورات التي شهدتها الساحة الدولیة

تضارب مصالح أشخاصه، فهو یُحاول تجسید هذه التناقضات على أرض الواقع 
و في صورة قواعد قانونیة بهدف تخطّیها، وبالتالي فإن تبنّي هذه الأخیرة أ

بالإضافة إلى ذلك، . استبعادها أصبح رهنًا للتحولات الواقعة على المستوى الدولي
ومن دون أن یكون عاملاً حاسمًا في تطور المشهد الدولي، فإنّ احترام مبادئ 

  .1القانون الدولي أو خرقها یُؤثر بطریقة أو بأخرى على استقرار العلاقات الدولیة

                                           
1 - MENCER G., la coexistence pacifique et le principe de non-
intervention, Boletin Mexicano de Derecho Comparado, N° 01, 1968, p. 
291.  
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جوهري الذي عرفته قواعد القانون الدولي في حْجُبْ التطور اللم یَ هذا، و    
حقیقة أنّ نشأة هذه القواعد  ؛اف التي تصبوا إلى تحقیقهامضمونها والأهد

ا بعً تِ  الدول الشخصیة، مصالحالتي كانت محلاً لها، ترجع إلى  والتحولات
إذْ استغلت  ،1تغیرات ذات الصّلة بتقلبات موازین القوى على الصعید الدوليللمُ 

، 2ى أنواعها في بدایة التسعیناتلأخیرة ما عرفه العالم من اضطرابات بشتّ هذه ا
لإعادة النظر في معظم المبادئ والقواعد التي  ؛وما انجرّ عنه من معاناة إنسانیة

ولاسیما في المكاسب التي خرج بها المجتمع الدولي  یقوم علیها التعاون الدولي،
علقة بحظر اللّجوء إلى القوّة، حَرَصَ المُت 1945من مؤتمر سان فرانسیسكو عام 

في سیاقه واضعوا میثاق منظّمة الأمم المتحدة تأطیره في قواعد صارمة لا تدع 
  .مجالاً لأي تأویل خاضع لمنطق الأهواء والمطامع الشخصیة

   
لم یكشف الأمر الواقع، القصور الذي اكتنف قواعد میثاق منظّمة الأمم    

لك عجز المنظّمة في حدّ ذاتها على مُسایرة المتغیرات المتحدة فحسب، وإنّما كذ
، خیر 20061سنة  "لبنان"، و20033عام " لیبیریا"الدولیة، والأحداث في كل من 

                                           
1-  RUIZ FABRI Hélène, le droit dans les relations internationales, 
Polique étrangère,  N° 3-4, 2000, p. 660. 

سنة " یوغسلافیا سابقا"تُعتبر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المُرتكبة في كل من  - 2
  ؛.من أبرزها 1994عام " روندا"، و1991

حسام علي : ، راجع"الهرسك"و" البوسنة"زید من التفاصیل حول الجرائم المرتكبة في ولم -  
عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

  .وما بعدها 489، ص 2004مصر، 
  :  راجع بهذا الخصوص -3
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حیث تمكنت الدول العُظمى في هذه الحالات من شلّ حركة الكیان مُترجم لذلك، 
ت صون االدولي، وقامت بتوظیف ما أصدره من أحكام على نحوٍ یتنافى ومُقتضی

خول بالحفاظ علیهما، ویُضفي طابع اللاشرعیة على السلم والأمن الدولیین المُ 
  .2نشاطه في مواجهة المجتمع الدولي

 

تردُ العملیة التي باشرتها كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا ضدّ    
ضمن هذه الطائفة من " تحریر العراق"سمى تحت مُ  2003العراق عام 

، وذلك من خلال اختلاقها اسلم بها دولیً ات بفعل تحریكها لحدود مبادئ مُ رسالمما
الضمني نظریة الترخیص "ثرها إثارة للجدل أك القانونیة، لَعَلّ  لعدد من المفاهیم
وفي ضوء هذا النمط من المُفارقات، لا یسعنا إلاّ طرح  ".بالّلجوء إلى القوّة
  :الإشكالیة التالیة

ة جوء إلى القوّ ول بشرعیة نظریة الترخیص الضمني باللّ مكن القحد یُ  إلى أيْ 
على خلفیة  2003العراق عام  في إطار التدخل العسكري ضدّ  تذرع بهاالمُ 

  ممي؟الإطار القانوني الأُ و  الممارسة الدولیة المسبقة
 

  
                                                                                                      
JAIN Neha, a seperate law for peacekeepers: the clash between the 
Security Council and the International Criminal Court, the European 
Journal of International Law, vol. 16, N° 02, 2005, pp, 244. 245. 

  :طلاع على حیثیات القضیة راجعللا - 1
DISTEFANO Giovanni, la crise libanaise de l’été 2006 à l’aune du ius 
contra bellum, journal of sharia & law, N° 36, Shawal 1429 H- October 
2008, pp, 28. 29. 

  .من میثاق منظّمة الأمم المتحدة )1(1راجع نصّ المادة  - 2
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  ةجوء إلى القوّ أوجه قصور نظریة الترخیص الضمني باللّ : لالمبحث الأوّ 
  

القوّة في العلاقات الدولیة تنظیمًا خاصًا في ضوء میثاق شهد اللّجوء إلى    
منظّمة الأمم المتحدة، تبنّى في سیاقه واضعوه منظومة قانونیة مرنة تقُیّد استخدام 
القمع العسكري دون تحریمه بصورة مُطلقة تمشیًا مع الخصائص اللّصیقة 

مرّ بها، والتي بالمجتمع الدولي المُستشفة من مختلف المراحل التاریخیة التي 
عَمَدَ مُؤسسوا المیثاق . قیمة مُعتبرة في معادلة تطوره" الحرب"تُسند لظاهرة 

الأُممي من أجل التوفیق بین هاذین العاملین المتناقضین إلى إحاطتها بمجموعة 
من الضمانات، تتمحور أساسًا حول جمع السلطات ذات الصلة بین أیدي مجلس 

لاحیة تكییف الوقائع، واتخاذ ما یجب من إجراءات الأمن الدولي، الذي یتمتع بص
لحفظ السلم والأمن الدولیین، سواء بالترخیص بها صراحة في قراراته، أو 

لكیانات دولیة مُتخصصة باستخدامها تحت  -وفي أضیق الحدود–بالتفویض 
  .إشرافه ورقابته

  

دعاء دفع الانسداد الذي واجهته الدول العُظمى بهذا الخصوص، إلى الا   
بفرضیة الترخیص الضمني باللّجوء إلى القوّة، برهنت الوقائع طابعها غیر 

، وعدم )لالمطلب الأوّ (الشرعي بمناسبة عدد من النزاعات المسلحة عبر العالم 
  .)المطلب الثاني(تطابقها مع المنظومة القانونیة الأُممیة 

  

  في التطبیقات التي شهدتها النظریة: لالمطلب الأوّ 

  

فت نظریة الترخیص الضمني باللّجوء إلى القوّة تطبیقًا لها في عدد من عر    
النزاعات الدولیة یكمن القاسم المشترك بینها في اضطهاد حقوق المواطنین 
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القاطنین في الدول المُتدخل فیها، اغتنمت الدول الكبرى هذا الظرف الاستثنائي 
لصادر عن مجلس الأمن لتبریر خرقها للإجراءات المُحیطة بمسألة الترخیص ا

الدولي، والحلول محل المجلس في اتخاذ قراراته، مُعتبرة بأنّ غیاب ردة فعل هذا 
الأخیر اتجاه الانتهاكات التي ترتكبها هذه الدول الكبرى افترضت تفویضًا ضمنیًا 

وفي كوسوفو سنة  )لالفرع الأوّ ( 1991باستعمال القوّة في كل من العراق عام 
  .)ثانيالفرع ال( 1999

  

ترخیص باللّجوء إلى القوّة مُفترض من فحوى القرار الأُممي : لالفرع الأوّ 
  في قضیة اللاجئین الأكراد) 1991(688

  

 -وبغض النظر عن الجانب السیاسي والقانوني–أفضت حرب الخلیج الأوّلى   
تمیّزت على الصعید الإنساني بنزوح الأقلیات، سواء  ،إلى مجموعة من النتائج

مال أو جنوب العراق، كانت نقطة انطلاق لعملیة عسكریة اتخذتها القوات في ش
المسلحة لعدد من الدول الغربیة من أجل إقامة مناطق أمن في كردستان العراقي 

وّنُ الحدود رین في المناطق الجبلیة التي تُكَ فزُ عودة الأشخاص المُحاصیُحَ  بشكل
  .1رضة له تحت نظام صدام حسین، والفارة من القمع الذي كانت عُ "تركیا"مع 
استندت الدول المشاركة في هذه العملیات العسكریة، وعلى رأسها الولایات    

المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، إلى مُبررات جمعت أساسًا بین اعتبارات إنسانیة 
قائمة على أساس الانتهاكات المُقترفة في حق الأكراد العراقیین، وواجب الحمایة 

                                           
1 - ROGG Inga and RIMSCHA Hans, the kurds as parties to and victims 
of conflicts in Iraq, International Review of the Red Cross, vol. 89, N° 
868, December 2007, pp, 828. 829. 
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، وبین دوافع ذات طابع قانوني ترتكز على 1على عاتق الدول اتجاههم الذي یقع
وجود ترخیص ضمني صادر عن مجلس الأمن الدولي، یُمكن استنتاجه من قراره 

  .19912أفریل  5المُتبنّى بتاریخ  688
  

 (Provide Comfort)قدْ اعتمدت عدّة دولٍ مشاركة في العملیة العسكریة و    
تُكیّف اللّجوء الكثیف  التي )1991(688 من القرار لىالأوّ على نصّ الفقرة 

للأكراد نحو الحدود المُجاورة للعراق جراء القمع الذي تعرضوا له من قبل 
، لتأسیس تدخلها العسكري في 3الدولیین السلطات العراقیة بالتهدید للسلم والأمن

من الدولي هذا من خلاله مجلس الأ السند القانوني الذي شَرّعَ المنطقة، واعتبرته 
  .4التصرف

    

                                           
1 - NOREAU DEFARGES Philippe, souveraineté et ingérence, in, DE 
MONTBRIAL Thierry et JACQNET Pierre, les grandes tendances du monde, 
éditions DUNOD, Septembre 2001, Paris, p. 171. ; ROGG Inga and 
RIMSCHA Hans, the kurds as parties to and victims of conflicts in Iraq, op. 
cit., p. 828. 
2 - CORTEN Olivier et DUBUISSON François, l’hypothèse d’une règle 
émergente fondant une intervention militaire sur une « autorisation implicite » 
du Conseil de Sécurité, Revue Générale de Droit International Public, N° 04, 
2000, édition A. Pédone, paris, p. 879. 
3 - A. GALLANT Judy, humanitarian intervention in Security Council 
resolution 688: a reappraisal in light of changing world order, American 
University Journal of International Law and Policy, vol. 7, N° 881, p. 881. 
4 - EKOMODI TOTSHINGO Patrice, l’autorisation de recourir à la force 
accordée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, mémoire présenté à la 
faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maitre en 
droit (LL.M), option : droit international, Aout 2009, pp, 90. 91. 
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لم  )1991(688 قرار مجلس الأمن الدولي یُجمع عدد من المختصین بأنّ    
بروز قاعدة دولیة : سابقة قضائیة مُؤسسة لقاعدة أوّلى من نوعها مفادها یُشكل

ترخیص ضمني  إلىتُضفي الطابع القانوني على عملیات عسكریة تستند بدورها 
ومن خلال  –وبالفعل یظهر جلیًا بأنّ المجلس . 1وليصادر عن مجلس الأمن الد

حاول التوفیق بین احترام السیادة الوطنیة للدول، سلامة أراضیها  - قراره
عتبر ، ویُ 2وبین مسؤولیته في حفظ السلم والأمن الدولیین لها السیاسيواستقلا

تحفظ بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، عند تصویتهم على القرار أو بالعكس 
خیر دلیل على الخلاف الباطني الذي كان المجلس عُرضة له   ،صویتهم ضدّهت

  .3خلال تبنّي القرار
  

یتجلّى هذا التناقض كذلك، من حیث العبارات التي انطوت علیها الفقرات    
إذْ أنّ استقرائها یسمح بمُلاحظة أنّ المجلس قدْ . )1991(688المُختلفة للقرار 

سیر مهمّة المُنظّمات الإنسانیة في الوصول إلى كل من اكتفى بمطالبة العراق بتی
أیًا  ، دون أن یذكر أو یُبرمج تدخل دولٍ 4یحتاج للمساعدة في جمیع أنحاء العراق

                                           
1 -CORTEN Olivier et DUBUISSON François, l’hypothèse d’une règle 
émergente fondant une intervention militaire sur une « autorisation implicite » 
du Conseil de Sécurité, op. cit.,      p. 879. 
2 - Par. 1 du préambule de la résolution 688 du Conseil de Sécurité, portant sur 
la situation entre l’Iraq et le Koweït. S/RES/688(1991) du 5 Avril 1991. 
3 -ZACKLIN Ralph, les Nations Unies et la crise du Golfe, in, « les aspects 
juridiques de la crise et de la guerre du golfe », STERN Brigitte (sd), Cahiers 
Internationaux, N° 06, éditions. Montcrestien, Paris, p. 73. 
4 - GRAY Christine, from unity to polarization : international law and the use 
of force against Iraq, European Journal of International Law, vol.13, N° 01, p. 
9. 
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كانت في الإقلیم العراقي بمعزل عن موافقة هذا الأخیر، ودون أن یُحدّدٌ التدابیر 
ته، والتي تقتصر عمومًا التي ستتخذها المنظّمة في حالة مُخالفة العراق لالتزاما

على تدابیر غیر عسكریة تحمله على تصحیح الشذوذ في سلوكه، بعیدًا عن 
التدابیر العسكریة الأحادیة الطرف، باستثناء التدابیر المنصوص علیها في المادة 

من میثاق منظّمة الأمم المتحدة التي یُقررها مجلس الأمن الدولي في إطار  51
كما أنّ القرار جاء خالیًا من العبارات التي یستعملها  .1نظام الأمن الجماعي

لاستعانة بكل التدابیر "مجلس الأمن الدولي عادة للترخیص باللّجوء إلى القوّة كا
، بل واقتصرت الفقرة الوحیدة التي یُخاطب من خلالها الدول الأطراف، 2"اللازمة

  .3انیةعلى دعوته لهذه الأخیرة للمساهمة في جهود الإغاثة الإنس
  

ترخیص باللّجوء إلى القوّة مُفترض من سكوت مجلس الأمن : الفرع الثاني
  1999الدولي عن التدخل العسكري في كوسوفو عام 

 

سعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إثر الحملة الجویة التي    
ومن خلال الاعتماد على جُملة من شنّتها في إقلیم جمهوریة یوغسلافیا سابقا 

لمُبررات، جاهدة لإیجاد سندٍ قانوني یُضفي الشرعیة على مبادرتها في إقلیم ا
قرارات، وبوصفها  ؛یوغسلافیا، أُعتبُِرت قرارات مجلس الأمن الدولي أبرزها

                                           
1 - GROUZATIER Jean-Marie, le principe de la responsabilité de protéger : 
avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l’impérialisme ?, 
Revue ASPECTS, N° 02, Toulouse-I, p. 17. 
2 - CORTEN Olivier et DUBUISSON François, l’hypothèse d’une règle 
émergente fondant une intervention militaire sur une « autorisation implicite » 
du Conseil de Sécurité, op. cit.,    p. 879. 
3 - Par. 6 de la résolution 688(1991) du Conseil de Sécurité. 
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للموقف في كوسوفو بالتهدید للسلم والأمن الدولیین، ارتكانها إلى الفصل السابع 
الواضح للجهود التي تبذلها منظّمة وتأییدها  ،من میثاق منظّمة الأمم المتحدة

ومجموعة الاتصال الدولیة في التوصل لتسویةٍ سلمیة  ،الأمن والتعاون الأوروبیة
، أعطت الضوء الأخضر لقوات حلف شمال الأطلسي باستعمال القوّة 1للأزمة

الیوغسلافیة، التي بیّنٌت لوضع حدٍ لانتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات 
  .2ان إلى مساعي المجلس الإنسانیةالإذع رفضها

  

لا توحي مختلف الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي في إطار قراریه    
رغم ذلك، بأنّ هذا الأخیر قدْ أقدم على تبنّي  )1998(1203و )1998(1199

للدول مُتصرفة بصورة مُنفردة أو في  إجراء استثنائي كذالك المتعلق بالترخیص
حیث أنّ المجلس، وبالرغم من إشارته . ت إقلیمیة باستعمال القوّةظّماإطار مُن

صراحةً، وفي أكثر من مقام، للفصل السابع من میثاق منظّمة الأمم المتحدة، 
بِفرض  -في إطار قراراته المٌذكورة أعلاه–وإِدانته صراحة لیوغسلافیا، اكتفى 

ك إلى جانب حظرٍ على الأسلحة ودعوة جمیع الدول لضمان احترامه، وذل
وارد الكافیة التعاون مع منظّمة الأمم المتحدة في المجال الإنساني بتوفیر الم

على نحو یصعب معه تأسیس القصف الجوي الذي تٌعرض  للمساعدة الإنسانیة

                                           
أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدولیین، دار أحمد عبد االله  -1

  .253-252، ص ص، 2008الكتب القانونیة، القاهرة، 
مجلة حدود القوّة و حدود الشرعیة، .. مالك عوني، حلف الأطلنطي و أزمة كوسوفو -2

  .115-114، ص ص، 1999، القاهرة، یولیو 137، العدد السیاسة الدولیة
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 من القرار 16كما أنّ التفسیر المنطقي للفقرة . 1له إقلیم جمهوریة یوغسلافیا سابقا
حالة التي لا توضع فیها التدابیر المنصوص التي تقضي بأنه، وفي ال 1199

موضع تنفیذ، یتعین على المجلس أن یجتمع ) 1998(1160علیها في اللائحة 
بهدف اتخاذ إجراءات إضافیة من أجل الحفاظ أو إعادة السلم والاستقرار إلى 

مح بأنّ المجلس قدْ احتفظ لنفسه بسلطة إصدار قرارات جدیدة تس ، یُفید2المنطقة
  .3ا سابقًا بالقوّةالتدابیر التي أَقرّهَ  بتنفیذ
تكشف الوقائع إضافة إلى ذلك، بأنّ الدول المشاركة في العملیات العسكریة    

مد لالتزاماتها ي كوسوفو قدْ أقدمت على خرقٍ مُتَعَ لحلف شمال الأطلسي ف
منه من جهة،  24 بموجب میثاق منظّمة الأمم المتحدة الخاصة بالمادة

ن اللّجوء إلى القوّة أو التهدید باستعمالها في علاقتها مع غیرها من وبالامتناع ع
دِدُ الدور قرارًا یُحَ  1998نّت شهر نوفمبر ، بعد أنْ تَبَ 4الدول من جهة أخرى

الجدید للمنظّمة الإقلیمیة في الحالات التي یُشلُّ فیها نشاط مجلس الأمن الدولي، 
ستجیب لمُتطلبات ابیر الكافیة التي تَ ن اتخاذ التدأو یٌعجز فیها هذا الأخیر ع

حمایة المصالح المُشتركة للمجتمع  -حسب نصّ القرار–، والتي تشمل 51المادة 
                                           
1 - CORTEN Olivier et DUBUISSON François, l’hypothèse d’une règle 
émergente fondant une intervention militaire sur une « autorisation implicite » 
du Conseil de Sécurité, op. cit.,    p. 885. 
2 - Voir : par. 16 de la résolution 1160 du Conseil de Sécurité, portant sur la 
lettre du Royaume-Uni de Grande Bretagne (S/1998/233) et la lettre des Etats-
Unis d’Amérique (S/1998/272). S/RES/1160(1998) du 23 Septembre 1998. 

، 137، العدد مجلة السیاسة الدولیةمحمد فایز فرحات، الأمم المتحدة و أزمة كوسوفو،  - 3
  .126، ص 1999القاهرة، 

  .من میثاق منظّمة الأمم المتحدة )4(2راجع نصّ المادة  - 4
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التي تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضدّ  الدولي، بما في ذلك اتجاه الأفعال
  .1الإنسانیة، في حین أنّ المادة تخصّ حالة العدوان العسكري فحسب

  

شیئًا في طابعها المُنافي  العسكریة إزاء العملیات لمجلسولا یُغیر سكوت ا   
. ا بِمثابة ترخیصٍ ضمني لقیام هذه الأخیرةلشرعیة، وذلك بالرغم من أنّهما أُعتبرَ ل

ویدفع أنصار هذه النظریة بالموقف الغامض للجهاز الأُممي الذي، وبارتكانه إلى 
قدْ وضع نفسه في ظروف الفصل السابع من میثاق منظّمة الأمم المتحدة، یكون 

هُ لانتقادات وى بِتدابیر لا توحي به، ممٌّا عَرّضَ اللّجوء إلى القوّة ولكنه لم یُقرر سِ 
  .2هُ حورت حول الخلل والشلل اللّذان شَابَا عَمَلَ تٌم

  

لا یُمكن مع ذلك، التسلیم بإمكانیة افتراض ترخیص باللّجوء إلى القوّة انطلاقًا    
. امه مجلس الأمن الدولي للوضعیة الإنسانیة في كوسوفومن التكییف الذي أٌق

فالتعسّف في تفسیر المُصطلحات التي یستعملها المجلس في تكییف الأوضاع 
في جمهوریة یوغسلافیا سابقا، والتعسّف في اعتبار سكوته دلیلاً على رضاه، لا 

 أنْ یُضاهي ترخیصًا  (NOUVEL Yves)یُمكن في أيّ حال من الأحوال برأي
وبالرغم –صریحًا من قِبله، وأنّ التحفظ على تبنّي أيّ قرار في المجلس الأُممي 

                                           
1 - BOUSTANY Katia et DORMOY Daniel, l’intervention de l’OTAN au 
Kosovo : l’humanitaire au confins du politique, de la force armée et du droit, 
in, « perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action », 
BOUSTANY Katia et DORMOY Daniel (sd), éditions Bruylant, Bruxelles, 
2002, pp, 18. 19. 
2 - NOUVEL Yves, la position du Conseil de Sécurité face à l’action militaire 
engage par l’otan et ses Etats membres contre la république fédérale de 
Yougoslavie, Annuaire Français de Droit International, vol. 45, éditions 
CNRS, Paris, 1999, p. 298. 
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شار إلیه أعلاه، على النحو المُ " منعًا"لا یُعتبر  -من المشاكل المُحیطة بالمسألة
شكل فیه الإرادة إذا كانت مُتناقضة مع یٌعكس السیر الطبیعي لِجهاز لا تَتَ وإنّما 

الاعتراض في خِضمه، ویُشیر إلى أنّ عدم اتخاذ هذا  سیادة دولةٍ حائزة على حق
  .1الأخیر لقرار في قضیة مُعینة یُعدُّ من صمیم سلطته التقدیریة

  

  ةجوء إلى القوّ ممي لنظریة الترخیص الضمني باللّ الرفض الأُ : المطلب الثاني
  

یخضع ارتقاء سلوك دولي معین لقاعدة عرفیة مُسلم بها في القانون الدولي    
ى تواتر سلوك الدول في اتباعه، وتكریسه في إطار مواثیق دولیة، یُؤدي رفضه إل

  .من جهة أخرى، إلى استبعاده، بل وحظره إذا كان ینطوي على آثار سلبیة
  

وما صدر عن محكمة  ،)لالفرع الأوّ (یفسر استقراء نصوص المیثاق الأُممي    
ضرورة استبعاد مثل هذه  ،)الفرع الثاني(العدل الدولیة من أحكام ذات الصّلة 

النظریة من الطائفة الأوّلى، وذلك بالنظر إلى ما یتمخض عنها من نتائج تمسّ 
  .سلبًا بتماسك المجتمع الدولي

  

  .مة الأمم المتحدةتناقض النظریة مع قواعد میثاق منظّ : لالفرع الأوّ 
  

                                           
1 - NOUVEL Yves, la position du Conseil de Sécurité face à l’action militaire 
engage par l’OTAN et ses Etats membres contre la république fédérale de 
Yougoslavie, op. cit., p. 298. 
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 لى یقین منهاعن إرادة المنظّمة الدولیة، وعالمیثاق الأُممي  بنودیكشف تحلیل    
، في تأطیر 1حظر اللّجوء إلى القوّة على أكمل وجهبأنّها لنْ تتمكن من إنفاذ مبدأ 

، بشكل صارم لا یفسح المجال للتأویلات، وذلك بدءًا 2استعمالها دون منعها
ا مجلس الأمن ممن خلاله المنظمة ، والتي جعلت51و 24 ي المادتینبنصّ 

لم والأمن الدولیین، وخوّلته بالصلاّحیة، الدولي المسؤول الأوّل عن حفظ الس
السلطة والآلیة التي تسمح له القیام بهذه المهمّة في مواجهة مُختلف الظروف 

من ذات المیثاق مجالا  42كما لا یدع نص المادة  .3التي قدْ یُحملُ للتصدّي لها
ى موقف المنظّمة الدولیة اتجاه مسألة التفویض الضمني باللّجوء إل حول للشك
، یحصر السلطة في اتخاذ التدابیر القمعیة على مجلس الأمن الدولي ، والذيالقوّة

  .4ولا تنُسب إلاّ إلیه وحدهالذي یتخذ هذه التدابیر باسمه، 
  

یتبنّى القائلون بنظریة الترخیص الضمني باللّجوء إلى القوّة تصورًا مرنًا    
نِفُ الوثیقة المُؤسسة ي تَكْتَ یعتمد على الفراغات الت لاختصاصات المجلس الأُممي

نظریة الاختصاصات الضمنیة  تستند هي الأخرى إلىلمنظّمة الأمم المتحدة، 
فهم یرون بأنّ أهمیة المسؤولیة . التي یمكن أن تحوزها المنظّمة الدولیة

                                           
1 - VIRALLY Michel, article 2 paragraphe 4, in, COT Jean-Pierre et PELLET 
Alain, la Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 2éme 
édition revue et augmentée, Economica, Paris, 1991, p. 115. 
2 - BLOKKER Niels, is the authorization authorized? powers and practice of 
the UN Security Council to authorize the use of force by coalitions of the able 
and willing, European Journal of International Law, vol. 11, N° 03, 2000, p. 
551. 

  .45، ص أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق - 3
   .46أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 4
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الموضوعة على عاتق مجلس الأمن الدولي في مجال حفظ السلام، تفُسر اتساع 
أن یرفضها أو لا یمكن لمیثاق منظّمة الأمم المتحدة سلطات هذا الأخیر بشكل 

، ممّا بصورة أوسع 24من المادة  الثانیةالفقرة وجب فهم یُ و  أن یتعارض معها،
  .1توحي إلیه عادةیُمكن أن 

  

مجموعة من الانتقادات مردّها الحدود الواردة على  وریتصدّى لمثل هذا التص   
فبالإضافة إلى وجوب عدم مساسها . دولیةاستخدام السلطات الضمنیة للمنظّمة ال

والحاجة الماسة إلى توظیفها من أجل إنفاذ مهام  ،بسلطات أجهزة دولیة أخرى
بأنّ وجود اختصاصات منصوص علیها (BLOKKER Niels)  المنظّمة، یُذَكِر

ؤسسة للمنظّمة الدولیة، یمنع هذه الأخیرة من إعمال صراحة في الوثیقة المُ 
في ذات المقام، الأمر الذي، وإن تَحقق من شأنه أن یُفرغ صلاحیات ضمنیة 

كما یُبین . المیكانزمات الأمنیة التي وضعتها منظّمة الأمم المتحدة من معناها
المُختص بأنّ توظیف مثل هذه السلطات، یبقى خاضعا لمُقتضیات الشرعیة 

  . 2الدولیة المُجَسَدَة في القواعد والمبادئ الأساسیة للقانون الدولي

  

انیة تبنّي نظریة الترخیص الضمني، وفضلا عن إعفاء الدول من تنطوي إمك   
، وفتح المجال أمام حالات غیر منتهیة من استخدام القوّة 3إجراء الترخیص

                                           
1 - DEGNI-SEGUI René, article 24 : fonctions et pouvoirs, op. cit., p. 459. 
2 - BLOKKER Niels, is the authorization authorized? powers and practice of 
the UN Security Council to authorize the use of force by coalitions of the able 
and willing, op. cit., p. 548. 
3-  SICILIANOS Linos Alexandre, « l’autorisation par le Conseil de Sécurité 
de recourir à la force : une tentative d’évaluation », Revue Générale de Droit 
International Public, N° 04, 2002, édition A. Pédone, Paris, p. 39. 
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، على نتائج تتعارض جذریًا مع الإطار الإجرائي لتبنّي القرارات أمام 1انفرادیا
من الأحوال أن یُستنتجَ من تكییف  فلا یُعقل في أيّ حال. مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي لوضع ما بأنّه یُهدد السلم والأمن الدولیین، أو من مُجرد 
غیاب إدانة لأعمال محظورة قانونًا، ترخیصًا للدول المُتورطة في مثل هذه 

وفقًا  ،كما تمتدُّ آثار هذا التناقض إلى نظام التصویت الذي یستوجب. 2التصرفات
المجلس الأُممي، بعد أن تتَُخَذَ القرارات في خِضمِ  الأممي، من المیثاق 27 للمادة

من الدول المشاركة فیه تصویتًا إیجابیًا، بمَا في ذلك أصوات خمس  9أن تُعبر 
یُفترضُ من خلال هذا الإجراء أن تكون جمیع الدول،  .3الدول دائمة العُضویة

ر محلّ التصویت، ولاسیما عندما وقت التصویت، على علمٍ تام بتفاصیل القرا
فثبوت الترخیص من عدمه . یتعلق القرار بموضوع حساس كاللّجوء إلى القوّة

  .4یتحدّد وقت تبنّي القرار، لا بعد ذلك
  

  لیة مة الدو لمنظّ محكمة العدل الدولیة لموقف ا تأكید: الفرع الثاني

  

الترخیص  حتى، وإن لم تفصل محكمة العدل الدولیة صراحة في مسألة   
الضمني باللّجوء إلى القوّة، إلاّ أنّ توجهًا یُمكن أن یُستخلص من اجتهادها 

                                           
دار وائل  الطبعة الأوّلى، محمد خلیل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، - 1

  .260، ص 2004للنشر، عمان، 
  .260محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص  - 2
  .من میثاق منظّمة الأمم المتحدة )3(و )2(27راجع نص المادة  - 3

4 - EKOMODI TOTSHINGO Patrice, l’autorisation de recourir à la force 
accordée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, op. cit., pp, 143. 144. 



 نظریة

388 
 المجلة النقدیة

القضائي حول شقيّ هذه النظریة، أيّ مسألة الترخیص الضمني من جهة، 
  .واللّجوء الأحادي الطرف إلى القوّة من جهة أخرى

  

ونیة المُترتبة الآثار القان"یُمثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة حول    
إفریقیا الجنوبیة (بالنسبة للدول عن استمرار وجود جنوب إفریقیا في نامیبیا 

قاعدة  1971جوان  21بتاریخ )" 1970(276رُغم قرار مجلس الأمن ) الغربیة
. أوّلیة یُمكن الانطلاق منها للكشف عن موقف المحكمة من الترخیص الضمني

قلیم النامیبي لها على أساس التطورات حیث ادعت حكومة جنوب إفریقیا ضمّ الإ
التي لحقت بالممارسة الدولیة في هذا المجال، آنذاك، والتي تمیّزت بضمّ الدول 

–، الأمر الذي جعل من بنود المیثاق 1القائمة بالانتداب لأقالیم مُستعمرة عدوّة
  .2بنودًا شكلیة، قاصرة، وبالتالي غیر قابلة للتطبیق -بنظرها

  

مة العدل الدولیة هذه الادعاءات بصورة قطعیة، واعتبرت سلوك رفضت محك   
 دولة جنوب إفریقیا تصرفًا شاذًا یتعارض مع الترخیص الذي منحته العصبة إِیّاه،

بأنّ الدولة القائمة بالانتداب قدْ خالفت التزاماتها بموجب میثاق عصبة  وبیّنت
في تفسیر البنود الأمم، والترخیص المُخول لها، وأوضحت بشأن التعسّف 

خیر بأنّ الإدعاء بإمكانیة إنكار الأسباب الصریحة المُتضمنة في هذا الأ

                                           
1 - CIJ, conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 
276(1970) du Conseil de Sécurité, avis consultatif du 21 juin 1971, rec. 1971, 
p. 30, par. 50, in, http://www.icj.cij.org. 
2 - Idem, par. 45, p. 28. 
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الواضحة لإصدار التراخیص، وذلك من خلال إسناد تفسیر یتناقض مع محل 
  .1وهدف بنودها الصریحة، یُعدّ أمرًا غیر مقبول

 

رأیها  في -بخصوص اللّجوء الأُحادي الطرف–ذكّرت محكمة العدل الدولیة    
، وتوخیًا منها لكفالة احترام قواعد القانون "كورفو"حول قضیة مضیق  الاستشاري

الدولي الذي أدانه، وأیًا كان قصور منظّمة الأمم المتحدة في معالجة القضیة، 
بأنّه لا یُمكن التسلیم بأیّة سیاسة تعتمد على استعمال القوّة في ضوء المُتطلبات 

، وتُخل 3الذي تُهدّدُ وِحدته وتكامله بانتهاك سیادة ألبانیا 2الراهنة للقانون الدولي
تاریخ  ؛1999جوان  2وكذا كان الأمر في  .4بإدارة العدالة الدولیة في حدّ ذاتها

، التي أُثیرت فیها مسألة قانونیة "قانونیة استعمال القوّة"بثّها في القضایا المُتعلقة بـ
لأعضاء في قوّات حلف شمال الأطلسي، العملیات العسكریة التي شنّتها الدول ا

عبّرت من خلالها المحكمة، وبعد أن أقرّت عدم اختصاصها للفصل في طلب 

                                           
  :على النحو الآتيوقد ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة  -1

« …Prétendre qu’on peut méconnaitre le sens évident de l’institution des 
mandats, en donnant aux dispositions explicites qui en expriment les 
principes une interprétation contraire à son but et à son objet, est une thèse 
insoutenable… » 
Ibidem, par. 50, p. 30.  
2 -CIJ, affaire du détroit de Corfou, arrêt du 9 Avril 1949, recueil 1949, p. 35, 
in, http://www.icj.cij.org. 
3 - Idem, p. 35. 
4 - Ibidem, p. 35. 
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عن قلقها الشدید إزاء استعمال القوّة في إقلیم جمهوریة یوغسلافیا  ،1یوغسلافیا
  .3"مشاكل خطیرة"، وبأنّ ذلك یُشكل في ضوء قواعد القانون الدولي 2سابقا

  
  
  
  
  
  

الطابع غیر الشرعي لمبرر الترخیص الضمني باللّجوء إلى : لثانيالمبحث ا
  2003القوّة ضدّ العراق عام 

  

یَنسُبٌ میثاق منظّمة الأمم المتحدة أهمیة بالغة للدور الذي تلعبه الدول في    
فالتوافق الذي . البناء القانوني لنظام اتخاذ القرار في إطار مجلس الأمن الدولي

بین الدول بصدد القضایا التي قدْ یُحمل للنظر فیها یحدّد  یُمكن التوصل إلیه
بشكل حاسم حیویة المجلس وفعّالیته في البثّ فیها، بالنظر إلى الطبیعة الحساسة 

والتي تستوجب في غالب الأحیان رد فعل فوري  ،للملفات التي تنُاقش في إطاره
، أو لتفادي هضم من أجل الاستجابة للعجلة الإنسانیة التي قدْ ینطوي علیها

  .حقوق الدول الأضعف
  

                                           
1 - ETIENNE Guillaume, l’emploi de la force armée devant la cour 
internationale de justice, Annuaire Français de Relations Internationales, vol. 
03, 2002, éditions CNRS, Paris, p. 219. 
2 - CIJ, affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. 
Etats-Unis d’Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, 
ordonnance du 2 juin 1999,  p. 922, par. 16, in, http://www.icj.cij.org. 
3 - Idem, p. 922, par. 16. 
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لا تُعاني القضیة العراقیة من عقبات من هذا النوع، ولكن من صورة أخطر،    
بحیث یُؤخذ على السلطتین الأمریكیة والبریطانیة التفسیر الذي أسندته لقرارات 
مجلس الأمن الدولي بعد تبنّیها، سواء من حیث الآثار التي تفترضها وتُلحقها 

هذه من  المعاني التي تستنبطهاأو من حیث  ،)المطلب الأوّل(ه القرارات بهذ
  .)المطلب الثاني( الأخیرة

  

تمادي قوات التحالف في افتراض نطاق الترخیص باستخدام : لالمطلب الأوّ 
  )1991(686و) 1990(678القوّة في قراري مجلس الأمن الدولي 

  

لدولي إلى عامل مُتغیر مردّه یخضع نظام اتخاذ القرار في مجلس الأمن ا   
التوافق والانسجام الذي یمكن أن تتوصل إلیه الدول فیما بینها خلال الأعمال 

أن تحترم  -وفي حالة الوصول إلى اتفاق-یفترض، . التي تباشرها في خضمه
  .هذه الدول بنود هذا الاتفاق بغض النظر عن قوّتها أو النفوذ الذي تتمتع به

  

لذي أسندته قوات التحالف الأنغلوأمریكي لقراري مجلس الأمن یُعد التفسیر ا   
في القضیة  )الفرع الثاني() 1991(686، و)لالفرع الأوّ () 1990(678الدولي 

محل الدراسة خرقًا لعنصر الثقة، الذي یعتبر بمثابة المُحرك الأساسي لنشاط 
  .الجهاز الأُممي

  

  )1990(678لي في تفسیر قرار مجلس الأمن الدو : الفرع الأوّل
  

تَمحورَ المُبرر الذي أعدّته قوات التحالف الأنغلوأمریكي في القضیة الراهنة    
حول افتراض قوامه أنّ الترخیص باللّجوء إلى القوّة الذي مَنَحه مجلس الأمن 
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، لم تنته صلاحیته بِمجرد تحریر الكویت )1990(678الدولي في إطار قراره 
، بل وبالعكس )1991(687النفاذ بموجب القرار  ودخول وقف إطلاق النار حیّزَ 

بقي الترخیص مُعلقًا فقط، وكان من المُمكن إِعادة تفعیله في حالة انتهاك العراق 
  .لشرط من شروط وقف إطلاق النار

  

تقوم النظریة المدفوع بها من قِبل الحكومتین الأمریكیة والبریطانیة على    
إلى  2003ا التدخل العسكري في العراق عام ، أُرجع في سیاقهركیزتین أساسیتین

المُجَسَدة في قرار مجلس " اتفاقیة الهُدنة"لالتزاماته بموجب  هذا الأخیرخرق 
، والذي كان بمثابة انتهاك جسیم لبنود الاتفاقیة، )1991(687الأمن الدولي 

وأعطى في نفس الوقت للطرف الثاني فیها الحق في اعتبارها مُنتهیة، بل 
  .1اف العملیات العدائیة التي علّقهاواستئن

   
یَتّصِلُ الجزء الثاني من هذه الرُزنامة القانونیة بِغیاب حدود زمنیة واضحة لهذه    

من طابعها هذا، وذلك بالتوازي مع  2003القرارات، استمدت قوّتها التنفیذیة عام 
لصادرة عنه، المُمارسة العملیة لمجلس الأمن الدولي بصدد إنهاء آثار القرارات ا

ه ه، وعندما یعزم على وضع حدٍ للترخیص باللّجوء إلى القوّة، فإنّ بین بأنّ التي تُ 
یفعل ذلك وِفق أسلوبین مُتَمَیزین یَتَجَسدان، سواء في إنهاء صریح لمفعول 

                                           
1 - SCOTT Craig, Iraq and the serious consequences of word games : 
language, violence and responsibility in the Security Council, German Law 
Journal, vol. 03, N° 11, p. 5. 



 نظریة

393 
 المجلة النقدیة

، أو بتعیین دقیق لتاریخ انتهاء صلاحیة القرار 1الترخیص بموجب قرار لاحق
  .2المعني

  

ا سبق ذكره، أنّ نصّ القرارین كان محلاً لترجمة مُبالغ فیها یبدو واضحًا ممّ    
من قبل دول التحالف الأنغلوأمریكي، تمَّ في إطارها، وفضلاً عن الخُروقات 

سناد معانٍ تتجاوز السیاق الذي إالواضحة لبُنود میثاق منظّمة الأمم المتحدة، 
سائل الضروریة في بأنّ الترخیص للدول باستخدام كل الو  یظهر إذْ . صیغت فیه

، كان یستهدف إنهاء حالة الاحتلال العسكري الذي فرضه )1990(678القرار 
تغییر  2003، بینما كان الهدف المُعلن من التّدخل عام 3العراق على الكویت

، والقضاء النظام السائد في العراق بإسقاط الدكتاتوریة التي أقامها صدام حسین
  .4تهدّد السلام الدولي على أسلحة الدمار الشامل التي

   
  ).1991(686في تفسیر قرار مجلس الأمن الدولي  :الفرع الثاني

  

                                           
1 - Par. 19 de la résolution 1031 du Conseil de Sécurité, portant sur la situation 
en République de Bosnie-Herzégovine [création de Force multinationale de 
mise en œuvre de la paix (IFOR)]. S/RES/1031(1995) du 15 Décembre 1995. 
2 - Voir : Par. 2 de la résolution 954(1994) du Conseil de Sécurité, portant sur 
la situation en Somalie (prorogation ONUSOMIT). S/RES/954(1994) du 29 
Septembre 1994. ; C. YOO John, international law and the war in Iraq, 
American Journal Of International Law, vol. 97, 2003,  p. 569. 
3 - NGUYEN-ROUAULT Florence, l’intervention armée en Irak et son 
occupation au regard du droit international, Revue Générale de Droit 
International Public, Tome 107, N° 04, 2003, édition A. Pédone, Paris, p. 846.  
4 - MC LAIN Patrick, setting the score with Saddam: resolution 1441 and 
parallel justification for the use of force against Iraq, Duke Journal of 
Comparative & International Law, vol. 13, 2003, Durham, United States of 
America, pp, 257. 258. 
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نقطة بدایة لمرحلة جدیدة في قضیة النزاع ) 1991(686شكلّ تبنّي القرار    
المُسلح الدائر بین العراق والكویت، اغتنم في سیاقها مجلس الأمن الدولي نیّة 

ع منظّمة الأمم المتحدة لمطالبة هذا الأخیر السلطات العراقیة في التعاون م
أن یقبل إثارة مسؤولیته  بالتراجع عن الإجراءات التي اتّخذها لضمّ الكویت،

بموجب القانون الدولي عن الخسائر والأضرار التي أَلحقها بالكویت جراء غزوه 
وأن یضع حدًا  ،لهذه الأخیرة، أن یُطلق سراح جمیع الكویتیین وسُجناء الحرب

استخدام جمیع الوسائل "كما أبقى على الترخیص بـ. لكل الأعمال العدوانیة
  .، دون أن یُحدّد إلى متى1ساري المفعول" اللازمة

   
إنّ عدم تحدید النطاق الزمني بهذا الموضِع، یُؤدي إلى افتراض امتداد النطاق    

تَتَحدّدُ  )1990(678الزمني للترخیص باللّجوء إلى القوّة المُتضمن في القرار 
معالمه وِفقًا لإرادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الدول 
المُشاركة في النزاع المسلح، وبما یُوحي بتعسف مُحتمل من جانبها في الإقرار 

خاصة، وأنّ خلال الفترة المُمتدّة . بنهایة آثارها من أجل خِدمة مطامع شخصیة
، حلّت الدول )1991(686و) 1990(678من الدولي بین تبنّي قراريّ مجلس الأ

محلّ منظّمة الأمم المتحدة لطرد القوات العراقیة من الكویت عسكریا، وذلك تحت 

                                           
1 - ZACKLIN Ralph, les Nations Unies et la crise du Golfe, op. cit., p. 70. ; 
Voir : Par. 4 de la résolution 686(1991) du Conseil de Sécurité, portant sur la 
situation entre l’Irak et le Koweït. S/RES/686(1991) du 2 Mars 1991. 
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 أسندتها التي ، التي أثبتت تعسفًا في المعاني1الأمریكیة ةقیادة الولایات المتحد
  .لقرارات مجلس الأمن الدولي

  

ة السیاق التي تقضي بأن یُفسر النصّ في یتعدى مثل هذا التفسیر حدود قاعد   
تسمح باستنتاج أنّ ) 1991(686فقراءة شاملة لنصّ القرار . ضوء جمیع عناصره

مثل هذا التفسیر لا یتفق مع موضوع القرار والهدف الأوّل منه المُتمثل في إعادة 
بالتوازي  )أ(3 إذْ أنّ تفسیر الفقرة. السلم والأمن الدولیین إلى نصابهما في المنطقة

من ذات القرار یكشف بأنّ هذه الأخیرة لا تُمدّد النطاق الزمني الذي  4مع الفقرة 
تصلاً بصورة مُطلقة، وإنّما تُلحق به حدًا واضحًا مُ  )1990(678یمسّ القرار 

بإجلاء القوات العراقیة من الإقلیم الكویتي، وهي نفس النتیجة التي یُمكن التوصل 
، وبالتحدید ذلك الجزء الرابعةالأثر النافع على نصّ الفقرة  إلیها من تطبیق قاعدة

الذي یُحدّد فیه المجلس بأنّ الترخیص باستخدام التدابیر القمعیة المنصوص 
خلال الفترة "ستبقى ساریة  )1990(678من القرار  2علیها في الفقرة 

  .2"المطلوبة
  

من القرار  الثامنةرة بالفقدفع في مواجهة فرضیة الترخیص الضمني یُ في حین    
  :التي تنصّ على أنّ  )1991(686

  

                                           
1 - VERHOEVEN Joe, Etats alliés ou Nations Unies ? l’ONU face au conflit 
entre l’Irak et le Koweït, Annuaire Français de Droit International, vol. 36, 
1990, éditions CNRS, Paris, p. 147. 
2 - Voir : Par. 4 de la résolution 686(1991) du Conseil de Sécurité. 
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« Le Conseil de Sécurité : Décide également, afin d’assurer 
rapidement une cessation définitive des hostilités, de rester activement 
saisi de la question ». 
 

من  24زامه بموجب المادة والتي تُكذّب أيّ تنازل للمجلس الأُممي عن الت   
، وتُؤكد على نیّة المجلس من تبنّي القرار حدةمیثاق منظّمة الأمم المت

عتبر بِمثابة تمهیدٍ في إقامة وقف إطلاق نار مبدئي وشكلي، یُ  )1991(686
، ویستبعد بذلك نظریة ترخیص باللّجوء 1ا بهذا الشأنلصدور قرار أكثر وضوحً 

  .الأمن الدولي قدْ أصدره في القضیة الراهنة إلى القوّة یُفترض بأنّ مجلس
  

العراق في القرار  ة ضدّ جوء إلى القوّ غیاب ترخیص ضمني باللّ : المطلب الثاني
1441)2002.(  

  

ممّا لا شك فیه أنّ القرارات التي یُصدرها مجلس الأمن الدولي تستمد فعّالیتها    
التي تسهر على  من التطبیق الذي تعرفه على أرض الواقع من طرف الدول

ضمان احترامها من عدمه، وذلك وفقًا للمعاني التي تُسندها هذه الأخیرة للألفاظ 
الواردة بالقرارات المعنیة، یُؤدي سوء فهمها، أو التعسف في القراءة التي تُجریها 

، )الفرع الأوّل(لها إلى آثار وخیمة تمسُّ بقواعد میثاق منظّمة الأمم المتحدة 
رها صفو العلاقات الدولیة من خلال تهمیش سیادة الدول فضلاً عن تعكی

  .)الفرع الثاني(المشاركة في عملیة اتخاذ القرار 
  

  
                                           
1 - VAUGHN A. Ary, concluding hostilities: humanitarian provisions in cease-
fire agreements, Military Law Review, Spring 1995, departement of army 
pamphlet, Washington, D.C, p. 200. 
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  .مميمن حیث تفسیر بنود القرار الأُ : لالفرع الأوّ 
  

ادّعت السلطات الأنغلوأمریكیة، وبعد فَشَلِهَا في إصدار قرار یُرخص لها    
یحتوي على  )2002(1441ق، بأنّ القرار صراحة باتخاذ تدابیر قمعیة ضدّ العرا

المُمثل الدائم للولایات إشارات واضحة تسمح لها بذلك، وتُشَكِلُ على حدّ تعبیر 

  .1ضدّ العراق لاستخدام القوّة" مُفَجِرًا مُخَبَأً◌ً " المتحدة الأمریكیة لدى مجلس الأمن
  

من الدولي في تقوم الحُجَج المدفوع بها في هذا الصدد، على إقرار مجلس الأ   
بتهدید العراق للسلم والأمن الدولیین المُنجَرْ عن خَرقه  )2002(1441إطار قراره 

، والذي یُخوّل الدول صلاحیة 2تواصل لالتزاماته ذات الصّلة بنزع السلاحالمُ 
استخدام القوّة، كوجه من أوجه العواقب الخطیرة المُترتبة عن استمراره في تجاهل 

الذي أُُ◌عید تفعیل ) 1990(678، یستمد شرعیته من نصّ القرار 3التزاماته الدولیة
  .4)2002(1441من دیباجة القرار  الأوّلىآثاره من خلال الإشارة إلیه في الفقرة 

  

لا تترك فقرات القرار مع ذلك، مجالاً للشك في تأكیدها على مبادئ میثاق    
كلف بالنظر ي الجهاز المُ فهي تبُقي من مجلس الأمن الدول. منظّمة الأمم المتحدة

في القضیة الراهنة، والسهر على امتثال العراق للالتزامات الموضوعة على عاتقه 

                                           
1-ARCARI Maurizio, l’intervention armée contre l’Iraq et la question de 
l’autorisation du Conseil de Sécurité, Anuario de derecho international, N° 19, 
2003, p. 17. 
2 -Par. 3 de la résolution 1441(2002) du Conseil de Sécurité, Portant sur la 
situation en l’Iraq et le Koweït. S/RES/1441(2002) du 8 Novembre 2002. 
3-Par. 13 de la résolution 1441(2002) du Conseil de Sécurité. 
4- NGUYEN-ROUAULT Florence, l’intervention armée en Irak et son 
occupation au regard du droit international, op. cit., p. 847. 
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، والآلیة المُخوّلة بالنظر في 1بموجب مُختلف القرارات ذات الصلّة امتثالاً كاملاً 
، دون أن تُخَوّلَ أو أن 2الخُروقات التي یُمكن أن تَصْدُرَ عن العراق وتقییمها

نازل عن شيء من هذه الصلاحیات لحساب الدول وقت إصدار القرار ولا في تَتَ 
 ،من نفس القرار أنّه سَیُبقِي المسألة قیّدَ نَظره 14المُستقبل، إذْ قرّرَ في الفقرة 

وبالتالي فإنَ الترخیص باللّجوء إلى القوّة، وإنْ وَقَعَ بالفعل، یكون نتیجة إِجراء 
س الأمن الدولي، ولیس نتیجة مُبَادرة شخصیة جماعي یُتّخَذُ في إطار مجل

  .3لإحدى الدول
  

یُلاحظ من جهة أخرى، بأنّ التفسیر الذي أَسندته كل من بریطانیا والولایات    
) 2002(1441، أو )1990(678المتحدة الأمریكیة، سواء لفقرات القرار 

تفاقیة فیینا یَتناقضُ مع أَهمّ المبادئ العامة في التفسیر المنصوص علیها في ا
ویُستشف ذلك من المَعنى الذي أَسندته الدولتین . 1969لقانون المعاهدات لسنة 

المُتعلق ) 2002(1441من القرار  13المُتضمنة في الفقرة " عواقب خطیرة"لعبارة 
باستعمال القوّة العسكریة، والذي تَمَكنت الولایات المتحدة الأمریكیة من فرضه في 

، حول تفسیر معنى هذه "أغلبیة نسبیة"، ولو كان ذلك بـ"قاتفا"ضوء غیاب أيّ 

                                           
1- Voir : Par. 4 de la résolution 1441(2002) du Conseil de Sécurité. 
2-Voir : Par. 12 de la résolution 1441(2002) du Conseil de Sécurité. 
3-CORTEN Olivier, opération IRAQI FREEDOM : peut-on admettre 
l’argument de l’ « autorisation implicite » du Conseil de Sécurité ?, Revue 
Belge de Droit International, N° 01 2003, éditions Bruylant, Bruxelles, pp, 
210. 211. 
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غیر أنّ ما یُؤخذ على هذا التفسیر هو . 1العبارة في إطار مجلس الأمن الدولي
أنّه قدْ تمّ في ضوء تجاهل تام لمبدأ الأثر النافع، بحیث أنّهَا أَقدمت على تفسیر 

نفي نظریتها كتلك التي هذه العبارة دون أن تأخذ بعین الاعتبار الفقرات التي ت
للامتثال لالتزاماته المُتَعلقة بنزع " فُرصة أخیرة"یَمنح فیها المجلس الأُممي للعراق 

  .2السلاح
  

على وُجوب النّظر إلى  (SICILIANOS Linos Alexandre)هذا، ویُسطّر    
  :من ذات القرار، والتي تنصّ على أنّ  الثالثة عشرالفقرة 

  

« Le Conseil de Sécurité: Rappelle, dans ce contexte, qu’il a averti à 
plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci 
aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations ; » 
 

اللّجوء للالتزامات الواقعة على عاتق العراق، ولیس كترخیص ب" تذكیر"كمجرد    
ة، یُفترض أن یكتمل نصابه، إذَا فشل مجلس الأمن الدولي في بلوغ إلى القوّ 

  .3الأهداف التي سطّرها في العراق
  
  

                                           
1- DENDEKKER GUIDO & A.WESSEL Ramses, military enforcement of 
arms control in Iraq, Leiden Journal of International Law, N° 11, 1998, 
Netherlansd, pp, 509. 510.  
2- Par. 2 de la résolution 1441(2002) du Conseil de Sécurité. ; 

  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  )2(و )1( 31المادة : راجع -
3 - SICILIANOS Linos Alexandre, « l’autorisation par le Conseil de Sécurité 
de recourir à la force: une tentative d’évaluation », op. cit., p. 13. 
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في المواقف السلبیة للدول المشاركة في تبني القرار : الفرع الثاني
1441)2002.(  

  

ر لا یَدَع التحلیل الموضوعي لكافة المُحادثات التي أحاطت تبنّي القرا   
مجالاً للشّك حول غیاب تام لترخیصٍ  2002نوفمبر  8بتاریخ ) 2002(1441

فیبدو أنّ الدول . ، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرةبالتدخل عسكریا في العراق
المُتحالفة لم تتمكن من إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من 

تنفي قطعًا  قدیم ضمانات، إلاّ بت)2002(1441على القرار التصویت إیجابًا 
إِمكانیة فرض تَدابیر قمعیة على العراق، بعیدًا عن المیكانزمات الأُمَمِیة المُقَامة 

بل وأكثر من ذلك، فلقدْ أعادت التأكید على نیّتها في الإبقاء على  ،لهذا المُبتغى
ذلك ، و 1مجلس الأمن الدولي الهیئة الوحیدة المُخَوّلة باتخاذ القرارات في القضیة

الصین، فرنسا والاتحاد (  بالشكل الذي رحّبَت بِهِ الدول الدائمة العضویة الأخرى
بأنّ القرار  2002نوفمبر  8، التي عبّرت في تصریح مُشترك بتاریخ )السوفیاتي

یَستبعدُ كل نوع من التلقائیة في استعمال القوّة، وأشادت بالمواقف ) 2002(1441
هذه الأخیرة التي جدّدَت . ات البریطانیة والأمریكیةالمُعَبَرَ عنها من قبل السلط

ثِقَتَهَا في مجلس الأمن الدولي في تَوَلي المهام المَنُوطَة به ذات الصِلَة بحفظ 
، وأَشَارت إلى الواجب الذي یَقَعُ على عاتق الدول العُظمى 2السلم والأمن الدولیین

                                           
1 - TORRELLI Maurice, le nouveau défi irakien à la communauté 
internationale : la dialectique des volontés, Revue Générale de Droit 
International Public, N° 02, 1998, éditions A. Pédone, Paris, p. 455. 
2 - CORTEN Olivier, opération IRAQI FREEDOM : peut-on admettre 
l’argument de l’ « autorisation implicite » du Conseil de Sécurité ?, op. cit., p. 
217. 
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المتحدة لمباشرة الأعمال  ممفي الاِحتكام لِسُلطة أجهزة دولیة أخرى كمنظّمة الأ
  .1الحربیة

  

سیادة توجه ثابت ) 2002(1441تبُرهن النقاشات التي أحاطت تبنّي القرار    
عن  حول تفسیر القرار الأُممي، وعبّرلدى الدول، ینفي الفرضیة الأنغلوأمریكیة 

 8رغبتها في حل النزاع سلمیًا، ولاسیما بتفعیل نظام التفتیش المُبرمج بتاریخ 
، والذي أثبت نجاعته من خلال القرارات المُتتالیة الصادرة عن 2002نوفمبر 

التي تُشید بالتطورات المیدانیة المُحققة، سواء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
  .2نزع السلاح النووي، أو في مجال الأسلحة الكیمیائیة أو البیولوجیة

  

حات التي یُدلي بها عادة مُمثلوها، قدْ أكّدت الدول الأعضاء، وعبر التصریو    
جه تتّ  عقب تبنّي القرارات في مجلس الأمن الدولي، على مجموعة من الاعتبارات

نحو تعلیق، ثم  (M.ZHANG Yishan)ا إلى تصریح المُمثل الصیني استنادً 
 تعاونالسنة، في حالة  12إلغاء العقوبات المفروضة على العراق منذ أكثر من 

العراقیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ولجنة الأمم المتحدة  لسلطاتالكامل ل
على أنّ تبنّي المجلس  الدول الأعضاء أجمعت كما. للرصد والتحقیق والتفتیش

تطلعات الدول في القضیة الراهنة،  - بحق– یعكس ) 2002(1441للقرار 

                                           
1 - ROBERTS Adam, law and the use of force after Iraq, survival, vol. 45, N° 
02, the international institute for strategic studies, Summer 2003, p. 41. 
2 - CORTEN Olivier, opération IRAQI FREEDOM : peut-on admettre 
l’argument de l’ « autorisation implicite » du Conseil de Sécurité ?, op. cit., p. 
219. 
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شراف علیه والرامیة إلى نزع السلاح العراقي، یتولى مجلس الأمن الدولي بالإ
  .1كجهاز مُختص بالنظر في أیّة انتهاكات قدْ یقترفها العراق

 

  
  ةـمـاتـخ

  

الضمني باللّجوء إلى القوّة كغیرها من المفاهیم  ترجع أصول نظریة الترخیص   
التي أثارت جدلاً واسعًا في أوساط القانون الدولي كتلك المُتعلقة بالحرب 

ي، إلى استغلال الدول الكبرى للنقائص التي الإستباقیة أو الدفاع الشرعي الوقائ
كما تتصل هذه النقائص . ینطوي علیها میثاق منظّمة الأمم المتحدة في حدّ ذاته

في إطار النظریة محل الدراسة بغیاب قواعد دقیقة خاصة بتفسیر القرارات 
  .الصادرة عن مجلس الأمن الدولي

  

                                           
كما  (M. LEVITTE Jean-David) بالشكل المُلاحظ في تصریح المُمثل الدائم لفرنساوذلك  -1

 :یلي
« La France considère que la résolution qui vient d’être adoptée est une bonne 
résolution parce qu’elle conforte l’autorité du Conseil de sécurité, ce qui était 
l’objectif principal de la France tout au long des négociations (…). Cet objectif 
est atteint puisque, au cas ou le président de la CCVINU ou le directeur 
général de l’AIEA rapporteraient au Conseil de sécurité que l’Iraq n’a pas 
respecté ses obligations, le Conseil se réunirait aussitôt pour évaluer la gravité 
de ces violations et en tirer des conséquences. La France se félicite de la 
disparition dans la résolution de toute ambigüité sur ce point et de tout élément 
d’automaticité… ».  
Cité in, Nations Unies/Conseil de Sécurité, le Conseil décide que l’Iraq est et 
demeure en violation substantielle de ses obligations et lui rappelle les graves 
conséquences auxquelles il ferait face s’il continuait à manquer à ses 
obligations, communiqué de presse. CS/2392 du 08/11/2002. 
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جابة لهذه العقبات، وذات الصلة بعیدًا عن الحلول المُقترحة تقلیدیًا للاست   
بوجوب تعدیل بنود المیثاق الأُممي، تكمن الإجابة المنطقیة الوحیدة لهذه 
الإشكالیات، وعلى خلفیة التطورات التي شهدتها الساحة الدولیة، في حمل الدول 
على التطبیق الصارم لبنود المیثاق الأُممي، یُنظر في إطاره إلى منظّمة الأمم 

ثابة الشكل القانوني والمُمَنهج للمجتمع الدولي، تتماثل في شكلها مع المتحدة بم
الصورة المعهودة للدول، بحیث یعتبر میثاقها بمثابة دستور عالمي واجب الاحترام 
من طرف الكافة، یدفعها خرق قواعده من قبل أي عضو من أعضائها إلى فرض 

  .تي تجمعها بهذه الأخیرةعقوبات على الدول المعنیة بحكم العلاقة العمودیة ال
  

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تعید بأي حال من الأحوال    
حوار "النظر في النمط التقلیدي لتطور القانون الدولي القائم على أساس 

وبغض –فنظریة الترخیص الضمني . یطغى علیه الطابع الجماعي" دیمقراطي
كانت لتُعدَّ مسألة قابلة  -لراهنةالنظر عن طابعها غیر الشرعي في القضیة ا

للنقاش الدولي، لولا الطریقة الانفرادیة وغیر الشرعیة التي فُرضت بواسطتها من 
طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وحلیفها البریطاني على باقي أعضاء المجتمع 

وهو الأمر الذي یدفعنا إلى التأكید على ضرورة قبول الدول لوتیرة تطور . الدولي
لقانون الدولي الذي یتّسم بالبطء بفعل ارتباطه الوثیق بإیقاع المفاوضات العلنیة ا

  .في إطار مُتعدد الأطراف، حتى ولو لم یُكتب لها بالنجاح


